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357671 ‐ وصت بوقف كامل الإرث بأن تبن الأرض شققا وتوزع عليهم بالتساوي

السؤال

توفيت والدت، وتملك عمارة، فيها شقق لم يتمل بنائها، وأرض فضاء، وأوصت بوقف الأرض والشقق، وأن تذبح عنها من

مالها أضحيتين؛ واحدة لها ولذريتها الأحياء والأموات، والثانية لوالدها ووالدتها، وبباق المال يتم إصلاح ما تخرب من

الشقق، والباق يتم تجميعه وبناء الأرض، وبعد الانتهاء مما ذكر يتم توزيعه عل الورثة بالتساوي، ولا يحق لمن يسن أن يأخذ

من الإيجار، والورثة لا يملون المبلغ لإكمال الشقق، ولا بناء الأرض، وقرر الورثة بيعها، وأخذ ما يخرج لها من الوصية وشراء

مسن جاهز ووقفه عن أم. السؤال : هل يحق للورثة بيع الشقق الت لم يتمل بنائها والأرض؟ وما نصيبهم ؟ وما نصيب

والدت من الوصية ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

تصح الوصية بالوقف، وتتقيد بالثلث، وما زاد عل الثلث يتوقف عل إجازة الورثة.

وف "الموسوعة الفقهية" (44/ 123): " لن يستثن عند الجمهور الوقف المعلق عل الموت، كما إذا قال: إن مت فأرض هذه

م الوصية، فالفقراء، فإن الوقف يصح؛ لأنه تبرع مشروط بالموت، ويعتبر وصية بالوقف، وعندئذ يجري عليه ح موقوفة عل

اعتباره من الثلث كسائر الوصايا.

والدليل عل صحة تعليق الوقف بالموت، واعتباره وصية: أن عمر رض اله عنه وص، فان ف وصيته: " هذا ما أوص به

عبد اله عمر أمير المؤمنين، إن حدث به حدث الموت: أن ثَمغًا: صدقة "، ووقفه هذا كان بأمر النب صل اله عليه وسلم،

ان إجماعا" انتهر؛ فالصحابة ولم ين واشتهر ف

وعليه؛ فلا يلزم الورثة تنفيذ هذه الوصية إلا ف حدود ثلث التركة.

ولا يلزم الورثة بناء الأرض، ولا توزيع ما زاد عن الثلث بالتساوي، بل يلزمهم توزيعه بحسب القسمة الشرعية إلا أن يختاروا

جعل الجميع وقفا.

ثانيا:

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/357671/%D9%88%D8%B5%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%AB-%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D9%86%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D8%B4%D9%82%D9%82%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B2%D8%B9-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D9%88%D9%8A
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الشقق‐ بعد بنائها‐ موقوفة عل عنوان السؤال أنه تم الإيصاء بوقف كامل الإرث، فإن كانت المتوفاة أرادت أن تبق جاء ف

الورثة لا يملون بيعها، فهذا ما يسم بالوقف عل الذرية، وإن أرادت أنهم يملونها، فليس هذا وقفا.

وعل فرض أنها أرادت الوقف، ووصت به، فإنه لا يلزم إلا ف الثلث فقط كما تقدم، فيترك ثلث العمارة وثلث الأرض، ويون

وقفا تُخرج منه أضحيتنان، وينتفع الورثة ببقية ذلك الثلث بالتساوي.

وأما الثلثان فيقتسمونهما بينهم ميراثا.

وإذا لم يمن الانتفاع بثلث العمارة وثلث الأرض، فإنه يباع، ويشترى به مسن يون وقفا، فيؤجر، ويخرج من أجرته

أضحيتان، وتقسم بقية الأجرة بالتساوي عل الورثة.

والحاصل:

أنه لا يلزم تنفيذ الوصية إلا ف ثلث التركة، وأما الثلثان فللورثة الخيار بين جعهلما وقفا أو تقسميهما ميرثا.

والثلث الوقف إن لم يمن الانتفاع به إلا بالبيع، فإنه يباع ويجعل ف شء آخر كشقة تؤجر.

وينبغ مراجعة المحمة الشرعية بشأن هذا الوقف.

واله أعلم.


